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Abstract: 

    The success of business projects may depend on effective marketing strategies, 

as some goods or services require sophisticated means of production and distribution 

based mainly on special technologies. The franchise contract is one of the most 

important of these means, as it is based on the transfer of scientific knowledge and the 

provision of continuous and periodic technical assistance and legal and administrative 

information to the recipient’s members of the distribution network. These contracts are 

often concluded with clauses that impede competition, such as the exclusive clause or 

the condition of dividing the market, but they find their justification in developing the 

quality of products and improving distribution and fairness, which is necessitated by 

the need to achieve economic and Social Interest, which requires licensing by the 

Competition Council. 
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 التجاري  متياز عقد الا لى ع مترتبةللمنافسة ال قيدةالممارسات الم
 1د.جبار سماح

 )الجزائر(.   جامعة باجي مختار عنابة،  كلية الحقوق  ، ستاذ محاضر بأ1

 ملخص: ال

 السلع بعض تتطلب  يعتمد نجاح المشاريع التجارية على استراتيجيات التسويق الفعالة، حيث
الامتياز . ويعد عقد  تقنيات خاصةأساسا على    لتوزيع تعتمدللإنتاج وامتطورة    وسائل   الخدمات أو 

 مساعدات الفنية المستمرة يقوم على نقل المعرفة العلمية وتوفير الإذ    ،التجاري من أهم هذه الوسائل
 بنودا  قد يتضمن هذا العقد   . في المقابل والمعلومات القانونية والإدارية للمتلقين أعضاء شبكة التوزيع
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غير أن   .السوق وشرط تقسيم  كالشرط الاستئثاري    ، المنافسة لأنها تقيد   محظورة طبقا لقانون المنافسة
تطوير جودة   كانت تهدف إلى  متىتكون محلا للترخيص من قبل مجلس المنافسة    قد  هذه الشروط
و  وعدالتهالمنتجات  التوزيع  تحقيق  ستوجبهات ي  تال  ،تحسين   الاقتصادية  العامة المصلحة ضرورة 
 . والاجتماعية 

 مجلس المنافسة.، ممارسات المنافية للمنافسة الحرةال ، عقد الامتياز التجاري  مفتاحية:الكلمات ال

 مقدمة: 

  ، الفنية و   تبادل المعارف المهنيةلفي أنه وسيلة  عقد الامتياز التجاري  ل  الاقتصاديفهوم  ميكمن ال
تكرار النجاح الذي حققه المانح في نشاطه   ، بغيةءات ماليةداأفي مقابل    والصناعية الحقوق الفكرية

عقد الامتياز التجاري   د. وبهذا يع 1بالنسبة للمانح  التوسع في الانتشار التجاري بالنسبة للممنوح له، و 
التنمية    اقتصاديأسلوب   لتحقيق  ل  الاقتصاديةممتاز  المؤسساتوأداة  بين  بهدف   التجارية  لتعاون 
لمستهلك المتعامل مع السلعة أو الخدمة يحققها لأطرافه ول  التي مزايا  لنظر إلى ال، وذلك باتطويرها

 . موضوع النشاط التجاري 

  ، في قطاع التوزيع  الاستثمار شجعت الجزائر بعد تبنيها لنظام المنافسة والتجارة الحرة على  
السريع الذي نظام الفرنشيز. غير أن التطور  ب  ما يسمى  أوعقد الامتياز التجاري  خاصة عن طريق  

 أمام الشركات الأجنبية دون وضع مخطط دعم وحماية للميزة التنافسية   هذا القطاع وفتح السوق   عرفه
التي تمنع الاستغلال   بعقد الامتيازالخاصة    طر القانونيةوغياب الأ ،  من جهة  للمؤسسات الوطنية

هذه العقود من جهة   تتميز به الذي    خاصة في ضوء التفاوت الكبير في القوى الاقتصادية  التعسفي
ها فرض بنود مجحفة منافية لمبدأ المنافسة الحرة نجم عن  واتفاقاتأدى إلى ظهور ممارسات    أخرى، 

المنتوج في ظل    خاصة  على السوق المانحين  وسيطرة    الموزعين أصحاب الامتياز،   على ضعف 
 . الوطني

 
 . 27، ص 2006ياسر سيد الحديدي، النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري، دار الفكر العربي، مصر،    1
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  وتكفل   قتصادي في السوق لإعادة التوازن الاإلى تبني حلول تمكنها من التدخل  الجزائر  عمدت  
وذلك ي،  في الانفتاح على الاقتصاد العالمإرادتها    ت أعلن  خاصة بعدماالحماية للمؤسسات المتنافسة  

ارسات والأعمال المقيدة المم   حظر الذي ي   032-03  مرقانون المنافسة الصادر بموجب الأ  بواسطة
   .المنفعة العامة ما عدا تلك التي ترتب مزايا اقتصادية تحقق  للمنافسة

- 03 مر من الأ 2نص المادة  بالنظر إلى أنلى أهمية موضوع الدراسة تتج من هذا المنطلق  
السابق يفرض على أطراف عقد الامتياز التجاري احترام القواعد المنظمة لنشاط التوزيع الذي   03

تحقيق المصالح الخاصة والمصلحة ب  يخضع لقانون المنافسة من جهة، وإلى أن هذا العقد يتعلق
المنافسة الحرة في تحقيق الحماية   نجاعة قواعد  حول مدى  شكاليةالإطرح  وبناء على ذلك ت.  العامة

 ة؟  الامتياز التجاري  المترتبة على عقود   المقيدة للمنافسة  من الممارساتللمؤسسات المتنافسة وللسوق  

ه  هذ  ان يناسب   لذانالوالوصفي    تم الاعتماد على المنهج التحليليالإشكالية   ه هذ لى ع جابةللإ
 المترتبة على   الممارسات الماسة أو المقيدة للمنافسة الحرةوصف وتحديد  من خلال    ، وذلكالدراسة

المتعلقة  الأحكام واستنباط النصوص القانونية الناظمة للمنافسة الحرة  تحليلو   عقد الامتياز التجاري 
 الأولبينا في  إلى مبحثين،    دراسةوبناء عليه تم تقسيم هذه ال  .عقد هذا السقاطها على بنود  إو بحمايتها  

ثم وضحنا في الثاني ،  التجاري   لامتيازعقد ا  لىت المحظورة المترتبة عتفاقامظاهر الممارسات والا
  .لممارساتلتلك ا المبررة قتصاديةالمزايا الا

 التجاري.  متيازعقد الا مترتبة على المبحث الأول: مظاهر الممارسات المنافية للمنافسة الحرة ال

التجاري   الامتياز  لنظام  الأساسي  الهدف  خلق  يتمثل  التي    شبكةلل  ة وثابت   ةموحد  صورةفي 
الشبكة ز الثقة والطمأنينة بين المستهلكين و ي عز لت   بتوحيد المعايير التي يقوم عليها  ،في مجملها  ينشئها

المقدمة ضما  في الخدمات  أو  المنتجات  عقد الامتياز غايات أطراف  تختلف    . في حين3ن جودة 

 
، يتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية، 2003يوليو سنة    19الموافق    1424جمادى الأولى عام    19مؤرخ في    03-03أمر رقم     2

 م.  2003يوليو  20ه الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  20،  43العدد 
 . 47ياسر سيد الحديدي، المرجع السابق، ص   3
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  بالنسبة للمانح  هذه العقود  تمثلفغالبا ما    ،في السوق   4ق الميزة التنافسيةتحقوان كانت كلها  التجاري  
في   ، منتجاتهل  جيدة  توزيعشبكة    خلقفرصة لتوسيع نشاطه التجاري دون مخاطر كثيرة عن طريق  

قليمية تضمن مصالحهم الحيوية وطنية أو إ  انشاء اتحادات  ن في الأساسي للموزعي   هدفاليكمن    حين 
عقود الامتياز  قد تتضمن. وفي سبيل تحقيق تلك الغايات 5من خلال تأمين التضامن بين أعضائها 

أو أ   التجاري  مدبرة  الحرة  عمالا  بالمنافسة  تخل  الأول(  اتفاقات  تستغل)المطلب  ان  يمكن  كما   ،  
نتها على السوق  هيم   عن طريقفتفرض شروطا مقيدة للمنافسة  قوتها الاقتصادية    المتعاقدة  المؤسسات

    .    سات الأخرى لها )المطلب الثالث(و تبعية المؤس)المطلب الثاني( أ

   التوزيع شبكة أعضاء بين المبرمة  لمنافسة ل المقيدة والأعمال المدبرة فاقات ت الا  الأول:  المطلب

المتلقين    له الموزعين التابعين مع  بالتنسيق التوزيع شبكة صاحب مانح الامتياز يقوم أن يمكن
 اتخاذ ، كم بينه فيما المنافسة قواعد  تطبيق عن  مؤقتا ولو  التخليلى  تهدف إ مدبرة ممارساتو   بأعمال

ادي معين ينافس به نشاط نشاط اقتص بممارسة  حدهمأ  بالتزامأو ة  المنافس تقييد  بغرض موحد سلوك
  ه الممارسات التي يعتبرها عملا غير مشروع بموجب ويحظر المشرع الجزائري مثل هذ  .خرالطرف الآ

الأ   06المادة   نص بالتأكيد  ،  03-03  مرمن    نتيجة   6مساسا جوهريا  بالمنافسة  مست  متى وذلك 

 
وتتحقق الميزة التنافسية متى استطاعت المؤسسة الاحتفاظ بمستوى مرتفع من الإنتاجية والأرباح مقابل انخفاض في التكاليف    4

وارتفاع في الحصة السوقية، دون أن يكون ذلك على حساب الأرباح. انظر: بوشعور محمد حريري، ميمون خيرة، المنافسة وآلية 
ا، الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة والاستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج نطاق حمايتها من الأعمال المنافية له

  10-   9الجزائر، يومي    –المحروقات في الدول العربية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف  
 . 5، ص 2010نوفمبر 

 .  121، ص2008حسن محمد حمدان، الحماية القانونية للفرانشيزي، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  5
 فالمشرع الجزائري قد أخذ بعتبة الحساسية لتقدير درجة تقييد الاتفاق للمنافسة على غرار المشرع الفرنسي.  6

العلوم، تخصص  قندلي رمضان، عقود التوزيع، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في    لمزيد من التفاصيل حول هذا المعيار، راجع:
وما   86، ص2018- 2017في قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر،  

 بعدها.
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منها  منافسةال مؤسساتالتضرر  ل السوق  إثبات عنه  إثبات يتم  الذي  ،  7في   المقيدة الآثار طريق 
 .  8الاتفاق  عن الناشئة للمنافسة الملموسة

  قيدالتي ت ، فمنها  عدة صورعقد الامتياز التجاري   عن الناتجة للمنافسة يدةقالم تفاقاتالا تتخذ  
حريةت ال طريق عن المنافسة من  الحد  أو  التيو   ،ل( الأو  الفرع)  المتنافسين قييد    إلى هدفت   منها 

 . )الثاني الفرع )في السوق  المتنافسين عدد قليصت 

 المنافسين حرية  منحد ت اتفاقات ل: والفرع الأ 

بنود العقد ويفرضها  صاحب القوة الاقتصادية هو من يضع    من المعروف أن مانح الامتياز 
خر دون تفاوض، ويلتزم عادة هذا الأخير بتلك البنود بناء على القواعد العامة خاصة  على الطرف الآ 

مبدأ حسن ن  أ. غير  طرافضمن تحقيق التوازن العقدي بين الأ الذي يفترض أنه ي مبدأ حسن النية  
في حماية مصالح الطرف الضعيف في عقد الامتياز التجاري، على اعتبار   غير فعال  النية قد يكون 

تتصل بسوق العمل المشترك التي لا تعد دراستها على معطيات    عموما  يرتكز نظام الفرانشيز    أن
ذا  إ  هذا العقد  مترتبة على حظر الاتفاقات اللى  ، وهو ما يؤدي إ9علما محددا يمكن تحليل عناصره

م لا، أو متى تأكد أثرها السلبي المحسوس سواء تحقق عمليا أن الغرض منها غير مشروع  ثبت أ
لأثر وعن درجة تأثيره،  طرافها، وعن التحقق الفعلي لهذا امنافسة بغض النظر عن إرادة ونية أعلى ال

 .10ن يكون محتملا حيث يكفي أ

 
 و مفترضا. انظر: أو غير مباشرة على المنافسة سواء كان التأثير حقيقيا أتفاق بطريقة مباشرة اذ يشترط أن يؤثر الا 7

- Dominique Legeais, Droit commercial, 11émédit, Dalloz. Paris, 1997, p.221. 
المنافسةما أخذ به   وهو   8  في أسهل لكونها للمنافسة   المقيد الآثار عن البحث إلى في اتخاذ قراراته   يلجأ حيث    الفرنسي مجلس 

 انظر:للمنافسة.  المقيد الاتفاق محل مشروعية  عدم إثبات من الإثبات
Décision n° 01-D-07 du 20 avril 2001, relative à des pratiques mises en œuvre sur le  marché de la 

répartition pharmaceutique. Voir le site internet : http://www.finances.gouv.fr/réglementation. 
 .  49حسن محمد حمدان، المرجع السابق، ص 9

كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، فرع قانون الأعمال،   10
 .  68، ص2009كلية الحقوق، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
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 تحد و  تقيد أ شروطالتجاري غالبا،    التي يتضمنها عقد الامتياز  المحظورة  من بين الاتفاقات
أو في تنظيم مجال   )أولا(حريتهم في تحديد أسعار السلع والخدمات  كتقييد   لأطرافه  التنافسية ةقدر ال من

   .)ثانيا( التوزيع

 من  04ة الماد بموجب نص المشرع الجزائري   أقر: الأسعار تحديد في نافسينتالم حرية تقييد-أولا
  كرست  ولقد.  11الحرة   المنافسةمن اهم مبادئ    الذي يعد  ر اسعمبدأ حرية تحديد الأ  03-03  مرالأ

 تحديد  عرقلة إلى رميت  التي  الاتفاقات كلت  حظر   حيث  ، ذلك المبدأ قانون ال  نفس   من  06المادة  
منعت 12الانخفاضه أو  الأسعار  لارتفاع  المصطنع بالتشجيع السوق  قواعد  حسب الأسعار   ، كما 

الأدنى  ن يبدو فرض الحد  ، مع أنه يمكن أ إعادة البيع  قصى لأسعاروالأتثبيت كل من الحد الأدنى  
  ، لى تخفيض الأسعار لجذب العملاء ون إدللسعر وسيلة جيدة لمحاربة التجار المستقلين الذين يعم

ى المستهلكين وبعض التجار غير في حين قد يعود فرض الحد الأقصى للسعر بالنفع والفائدة عل
     .13كفاءالأ

في  الامتياز    اتفاق يتحكم فيه مانح   للمنافسة الحرة كل  أو مناف  قيد م ااتفاق  دعي بناء على ذلك  
 للأسعار  دنى الحد الأ  خاص بشبكته عبر فرضيعطيه الحق في تقسيم السوق ال  أوتحديد السعر  

.  14غفال المتعمد للبنود الخاصة بنسبة الخصم في فاتورة البيع من خلال الإ  ،الخاصة بإعادة البيع

 
 الحرة المنافسة وفقا لقواعد حرة بصفة والخدمات السلع أسعار في فقرتها الأولى على" تحدد   03- 03من الأمر    4المادة    تنص  11
 ".النزيهةو 

الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،    2004جوان    23المؤرخ في    02-04من القانون رقم    22تؤكد ذلك المادة    12
التي تمنع القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأثير على أسعار السلع والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار، 

 غير شرعية ما يعني أنها ممارسة غير نزيهة طبقا لنفس القانون.  وهو ما يجعلها ممارسة لأسعار
ذ  إجراء تثبيت سعر إعادة البيع واقتراح الأسعار، حيث يعتبر هذا الأخير غير محظور  إنه يجب التمييز بين  ألى  إوتجدر الإشارة  13

لا يوجد ما يمنعها في القانون ولا تنطوي على إجراءات تجبر البائع على احترام هذه الأسعار   مادام  يمكن للمانح التوصية بالأسعار
 المقترحة. انظر: 

Didier Ferrier et Nicolas Ferrier : droit de la distribution, LexisNexis, 7e édition, Paris, 2014, p.205 
14 Revue de la concurrence et de la consommation, no66, mars-avril, 1992, p.31.  

Voir le site internet : https://www.economie.gouv.fr/saef/revue-de-la-concurrence-et-de-la-

consommation 
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 ة استدلالي  ول اجد وضعب  أو الثمن بتحديد  متعلق ال  التمييزي   جماعي ال  تفاق بالنسبة إلى الا  مركذلك الأ
 .15ويلتزم أعضاؤها باحترامها  النقابية أو المهنية  تعدها التنظيمات التي  الأسعار لتحديد 

 لسعرل تثبيتكل    اتفاقا محظورا،   وبذلك  جراء لفرض الأسعار بشكل غير مباشرإ  أيضا  يعد
 المنتمين الامتياز أصحاب لمختلف موحد  سعر   المانح   الأسعار كوضع لحساب طريقة  باستعمال

  كتثبيت   العروض التي يقدمهابواسطة  و  ، أ16للربح معين  هامشل هتحديد  أو   ، منتوجه بيع ل الشبكة إلى
صاحب يمنع    كما  .17مع عتبة إعادة بيع الموزع بخسارة   بيع يتناسبإعادة    الحد الأقصى لأسعار

لمنتجات هذا ض بيع  و عر   تقديم  وأ  المانح،لى خفض قيمة علامة  البيع بسعر يؤدي إ  من  الامتياز
 . 18هبيع منتجات منافسي عن طريق المقارنة في الأسعار الأخير يمكن أن تشجع  

 من  تحد  التي الاتفاقات    يحظر القانون جميع   : في التوزيع  متلقي الامتياز الحد من سلطة  -ثانيا
من تبعات تقاسم الأسواق    دلأنها تع  ،المتنافسين  حرية لمقيدة  باعتبارها    وزيعت ال في   الموزعين سلطة

  هذا غالبا ما تتم مراقبةو .  19التي تعد   على أساس تقاسم الكميات لا على أساس المناطق والعملاء
الحائز شبكة  صاحب   طرف من  دورية بصفة التقسيم إطار الاقتصادية، القوة على التوزيع   في 

 عن طريق الحد من سلطات أعضاء الشبكة  سيطرته على السوق أو المحافظة عليها لتحقيقسياسته  
ومن   ،و التسويقية للمؤسساتتحديد الحصة الإنتاجية أ  شكلفي تنظيم الإنتاج والتوزيع التي تتخذ  

 المنتجات من التوزيع شبكة أعضاء حصة  تفاق تحديد كا،  تقليص قدرتهم على الإنتاج والتوزيع   ثم

 
 . 393ياسر سيد الحديدي، المرجع السابق، ص 15
شركتي  بين التوزيع عقود مجموعة تضمنتها اتفاقات 1987ماي  26في الصادر الفرنسي في قراره المنافسة  مجلس  أبطلولقد    16
السوق،  في المنافسة تقييد إلى  تؤدي على أساس أنها الشركتان، تنتجها التي الكهربائية الأجهزة  موزعي بينو  فيليبس" و  تومسون "

 لتلك الكهربائية الأجهزة تسويق من يحققونه الذي الربح هامش تخفيض  من الموزعين التجار منع على الشروط تلك نصت حيث
. انظر: زوينة بن زيدان، عقود التوزيع الأخرى  للشركات الكهربائية الأجهزة تسويق من يحققونه الذي الربح لهامش  بالمقارنة الشركات

بن    Iرفي إطار قانون المنافسة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون، فرع القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائ
 . 91 -90، ص2017- 2016يوسف بن خدة، 

17 Didier Ferrier et Nicolas Ferrier, op.cit, p.206. 
 . 113قندلي رمضان، المرجع السابق، ص 18
 . 399ياسر سيد الحديدي، المرجع السابق، ص 19
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في الذي  السوق  في تحديدبموجب  متياز  لاا عقد يدرج   المنتجات  حجم تحديد أو   الكمية شروط 
 .20لى شبكة التوزيع إالموزع للانضمام  علىو المنتج أالتي يفرضها الممون ، جغرافيا

 ين متنافسال  عدد صقلت تفاقات ا :ثاني الفرع ال

اتفاق    قانونامحظورا  يعد   على   ما  خدمة  أو  سلعة  لسوق  تنافسية بنية تثبيت إلى هدفيكل 
 التنافسية  البنية تغيير إلى ، أو يهدف)أولا(جدد نافسينت م  على  السوق حظر دخول  حالها، من خلال  

 (. ثانيا) بعاد متنافسين موجودين في السوق إعن طريق  السوق  في

بين  كل اتفاق يبرم    ةمن قانون المنافس  6يحظر المشرع بموجب المادة  :  السوق  منع دخول-أولا
 التوزيع  شبكة الى نغير المنتمي  منعاتفاق  ك ،نجم عنه تقييد للمنافسةي عقد الامتياز التجاري طرفي 

بسبب ، وذلك  رفض التعامل المقاطعة أو    عن طريق سوق  من ال متنافس  اقصاءأو    بها الالتحاق  من
، أو  21من المنافسة بشكل مدبر ودون مبرر قانوني   بهدف اقصائهشرط رفض توريد موزع محلي  

بموجبه   يفرض  حيث   ،غالبا ما يدرج ضمن بنود عقود الامتياز التجاري   الذي الإقليمي   الاستئثار شرط
عن  ، أوخارجه بالبيع  له يسمح  ولا العقد  في تحديده تم  الذي الإقليم في السلعة بيع  الموزع على

ذا لم يكن متناسبا مع أو إ  مطلقا  أو  عاما  كان متى  بعد انقضائها  خاصة المنافسة عدم  شرط طريق  
   .22موضوع العقد ولا تبرره مصلحة مشروعة للمانح 

التي يتم بموجبها  مقيدة للمنافسة  المطلقة  أو الشروط ال  الاستئثار شرط  المشرع  الجزائري   يعد
 نافسينالمت  لعدد تحديد على تنطوي نها  لأ   باطلة  ، بنود آخرين  لمنتجين التسويقمن   لموزعينمنع ا

 المنصوص  للموزع إلا منتوجه بيع عليه يمنع مانح الامتياز  المنتجى أن  إما إلالسوق بالنظر   في
 عليه  يمنع  الاستئثار  حق  على الحاصل  الموزع نألى  وإما إ  ، وهو صاحب الامتياز  العقد في  عليه

 
 . 89زوينة بن زيدان، المرجع السابق، ص 20
عمال، كلية  قانون الأمدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، فرع    جلال مسعد،   21

 . 81-  80، ص 2012الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 . 276قندلي رمضان، المرجع السابق، ص 22
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نها  وذلك على أساس أ ،  23التجاري  الامتياز  عقد موضوع  السلعة لنفس  آخرين  نمنتجي  مع  التعامل 
لى تأثيرها على المنافسة الذي قد بغض النظر إ  ممارسة عمدية تشكل سياسة خطرة في حد ذاتها 

 .  24يكون محدودا 

ى  دام يؤدي إلماي  الانتقائ   السابقة أسلوب التوزيع   6نص المادة    كما يحظر المشرع من خلال 
فيعتبر غير قانوني كل اتفاق يتضمن    . يحد من حرية المنافسة فيهامعينة مما    سوق الحد من ولوج  

 التعامل مع موزعين معينين   مانح الامتيازوالموردين، كما لو اشترط  تحديد النطاق الجغرافي للزبائن  
 . 25ة التجاري  العلامة لنفس  الموزعين  بين  المنافسة يمنع  نهلأ

القوة الاقت:  السوق  عن عادتعلى الاب   ين متنافسالجبار  إ-ثانيا التي يحوزها بعض  بموجب  صادية 
 ، التوزيع  لشبكة المنتمين مع الموزعين للمنافسة برام اتفاقات مقيدةإ أحيانا و الممونين يتم أ المنتجين 

 بتعاد على الا ينمتنافسال بعض إجبارى  هذه الاتفاقات إل  تهدف  . فقدالموزعين في السوق   باقي مع أو  
 سواء   السوق  إلى جدد ينمتنافس دخول  في التحكم لى  إ أو  عن طريق تشكيل تجمعات،  السوق  نع

 في  الجماعي أو التوريد رفض في  عادة  تكمن  جماعية مقاطعة   ، من خلال نهائي  أو وقتي  بشكل 
 القدامى  للموزعين  حسب العرف التجاري   26الوفاء  خصومات منح طريق عنالتمييزية   الأثمان سياسة

 عدمل الانسحاب على يجبرهم  مما جدد لموزعين منحها وعدم التوزيع  شبكة إطار  في المتعاملين 
 .27بالخصم المتمتعين الموزعين منافسة من تمكنهم

 أو التبعية الاقتصادية   الهيمنة  وضعيةاستغلال  في التعسف  ي:الثان المطلب

 
 أو  /و عمل كل ويحظر بها الإخلال  أو منها الحد أو المنافسة لحرية عرقلة يعتبر  "على  03-03الأمر   من  10تنص المادة   23

 الأمر".  هذا تطبيق مجال في يدخل نشاط ممارسة في بالاستئثار لمؤسسة يسمح طبيعته وموضوعه كانت مهما عقد
24 Rapport annuel du conseil de la concurrence français pour l’année 2003, p.60. 

Voir le site internet : http/ www.Autoritédeconcurrence.fr 
 .  81حسن محمد حمدان، المرجع السابق، ص 25
 تمنح كجزاءلأنها  ،من الاستمرارية الدرجة نفس من موزعين بين تمييزا تتضمن لم طالما لى أن خصومات الوفاء مشروعةإننوه  26

 . 85جلال مسعد، المرجع السابق، صانظر:  التعامل. راردوري مقابل استم بشكل مع الممونين يتعاملون  الذين  للموزعين
 . 89زوينة بن زيدان، المرجع السابق، ص 27
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التجارية عموما العلاقات  في  الطبيعي  في    من  اقتصادية  بقوة  يتمتع  الأطراف  أحد  نجد  ان 
السوق ما يجعله في وضعية هيمنة أو يجعل الطرف الآخر في وضعية تبعية اقتصادية له. ولقد 

 مرالأ  من  3المادة  نص  ، حيث أقر بموجب  الاقتصادية  ميز المشرع بين وضعية الهيمنة والتبعية 
 قتصادية تقوم بناء على مركز قوتها الا  كانت   متىهيمنة   وضعية في  تعد  ما  مؤسسة  أن  03-03

في حين   ،ممونيها أو  زبائنها أو  لمنافسيهامنفردة دون مراعاة ولا اعتبار  بتصرفات    عينة، في سوق م 
 رفض أرادت  في حال   مقارن  بديل حل لها   لم يكن إذا  اقتصادية  تبعية وضعية  في مؤسسة  ال  تبر تع 

 .28ممونا  أو  زبونا كانت سواء أخرى  مؤسسة عليها تفرضها التي بالشروط التعاقد

  الدافع الأساسي إلى إبرام العقود التجارية هو تحقيق المصالح الاقتصادية لكل طرف، بما أن  و 
 تصرفاتها  ترتبت علي   مادامذ تعد مشروعة  إ  ،اتلا يحظر القانون هذه الوضعيه من البديهي أن إف

أصحاب سعى  متى    غير أنه  .أو المتبوع   المهيمن  يمتلكها  التي القوةمع  وتتناسب   السوق  قواعدل موافقة
عن طريق فرض ممارسات تعسفية    و تبعيةقتصادية هيمنة كانت أاستغلال وضعيتهم الا  لىإ القوة  

ترتب   إذا  اتحظر هذه الممارسوالمتنافسين    لسوق أقر حماية ل  ، فإن المشرععلى المتعاقدين معهم
وذلك على أساس    ،03-03  مرن الأم   11و  7  تينطبقا للماد  المنافسةحرية  تقييد  عرقلة أو    هاعلي 

 ن كان هناك إتحديد  القانون ل تطلبي و   .29أن سوء الاستغلال لهذه الوضعية يشكل فعلا غير مشروع 

 
 ما منها لتقرير إن كانت المؤسسة في وضعية هيمنة، معاييرال مجموعة من علىيعتمد   القضاء الفرنسين  ألى  إتجدر الإشارة    28

 السوق، ذلك  في المهيمنة المؤسسة بنصيب يتعلق  الذي ومنها ،السوق  في المعنية المهيمنة المؤسسة تحققه الذي الأعمال برقم  يتعلق
 تتحقق بها معايير الفرنسي على  المنافسة  ومجلسيؤكد اجتهاد القضاء الفرنسي المؤسسة. كما  لهذه الاقتصادية بالقوة متعلقة وأخرى 

الشهرة أهمها  للممون،  الموزع  الاقتصادية،  علامة بها تتميز التي تبعية  القوة  المؤسسة صاحبة  ال منتوج  يملكها  أهمية  التي  حصة 
 . انظر:  أعمال الموزع رقم السوق من في الممون 

Cass.com., 10 déc. 1996 :Bull. civ. 1996, IV, n° 309 et 310. – Aut.Conc, déc. 3 mars 2010, n° 10-

D08. 

Boutard-Labarde )Marie Chantal(, Canivet  )Gay(, Droit français de la  concurrence, L.G.D.J, Paris, 

1994, P .92-91.  
29 Didier Ferier et Nicolas Ferier : op. cit, p.,180 -190. 
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في تعيينالتوزيع   شبكة صاحب الممون  طرف  من  الهيمنة  وضعية  تعسف  ثم  على   ومن  آثاره 
   .30التركيبة التنافسية فيهمعرفة ل  السوق  معرفة ،المنافسة

عن    ،حقيقة علاقة التبعية الاقتصادية بين المانح ومتلقي الامتياز  عقد الامتياز التجاري يجسد  
بديل في   إدراك  خاصة في ظل عجز أصحاب الامتياز عن  بالإشراف الاقتصادييعرف  طريق ما  

ة في وضعية تبعيالممون مانح الامتياز  يمكن أن نجد  و .  السوق للمنتجات أو الخدمات التي يقدمها
ات مالية إمكان م  لامتلاكهفي السوق    فرضتها قوتهم الاقتصادية  اقتصادية لأصحاب شبكات التوزيع

. وقد 31المانحمؤسساتهم تشكل أهمية كبيرة في تجارة    تجعلالتي    أو فنية  تقنية   مهارات وخبرات  و أ
نود بصاحب شبكة التوزيع يفرض    لمانحافيها    جدن  مكن أنعن حالات ي   الامتياز أيضا   عقد  فرزي 

نته حيث غالبا ما يسعى إلى تثمين هيم ، لهيمنة على السوق لأهدافه المحددة مع  لاءموضعها بما يت 
 .32فرض شروط لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة ببالتعسف في استغلالها  

كان  مانحا    لصاحبها  في عقود الامتياز التجاري   أو التبعية الاقتصادية  الهيمنة وضعية تسمح
 المتعاملين  على  أو  هي منافس على  الحرة  للمنافسة منافيةو  أ  خلةم  ممارسات بفرض  ،ممنوحا لهم  أ

معهم الاقتصادي  المتعاقد  خلالين  من  وذلك  الأول(السوق  غلق ،   بالعملاء  الاستئثار  أو  )الفرع 
 . )الفرع الثالث(و منح العملاء تخفيضات غير مبررة، أ)الفرع الثاني( والموردين

  السوق  غلقتعسفية ترمي إلى   ممارسات ول: الفرع الأ 

 
برفض الشكوى   ميكروسوفت شركة ضد   Digitecincفي معرض نظره في قضية شركة   الفرنسي قضى بذلك مجلس المنافسة    30

شركة  به تتمتع الذي في وضعية الهيمنة تعسف بمثابة الانتقائي التوزيع نمطبرنامج  باستغلال لها المقدمة على أساس أن الترخيص
 لأنها الهيمنة، وضعية  في تعسفا تشكل  بها لا المدعى الممارسات ميكروسوفت، وهو ما أكده القضاء فيما بعد من خلال قراره بأن

 على البرنامج على  المدعية الشركة حصول  عدم  يؤثر لم   ، حيثالآلية الحاسبات بيع سوق  في المنافسة منع أو تقييد إلى  تؤدي لا
 يطلب لا من العملاء من هناك لان  ذلك  البرنامج، على حصلت التي الشركات مبيعات رقم  عن  كثيرا يختلف لم الذي مبيعاتها  رقم
 . 99الخاصية. انظر: زوينة بن زيدان، المرجع السابق، ص هذه

31 Boutard -Labarde )Marie Chantal(, Canivet )Gay(, op.cit, P.94. 
 . 216قندلي رمضان، المرجع السابق، ص 32
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التجاري في عقد ا  القوة الاقتصادية  صاحب يحاول قد   وضعية    هاستغلال  عن طريق   لامتياز 
 دخول  ومنع لى غلق السوق التي تؤدي إ  منافية للمنافسة الحرةال الممارسات بعضفرض    الهيمنة 
 الاستئثار بند   وأالتموين    استئثار عام بعدم المنافسة أو بند   بند   فرض المهيمن ك،  دجد ينمتنافس

يتولى فيه هذا الأخير   مع موزعه على تقاسم إقليم محدد  اتفاق الممون مانح الامتياز  أو   . الإقليمي
   .33خرين من المنافسةمنع الموزعين الآ بيع السلعة أو تسويقها داخله فقط، وذلك بغرض  

الموزعين له الذين لا يجدون بديلا عنه   تبعية وضعية استغلال  الممون في يتعسف يمكن أنو 
تضمين العقد عن طريق  ،  ين جددمتنافسبالنظر إلى القيود التي وضعها لمنع دخول    للتعامل معه

المعروف و  السلعة دنيا من كمية  باقتناء المشروط أو البيع  ،أدني بسعر البيع إعادة شرطبنود تعسفية ك
   .34، أو البيع التمييزي لأحد الموزعين دون غيرهم الكمية بشرط

م ممونا كان أ  التجاري   متيازيقوم بها الطرف المهيمن في عقد الا يشترط في الممارسات التي  و 
لا محسوسا خلا إ  تكون مخلة بقواعد المنافسة  أن  موزعا حتى تعد معرقلة أو مقيدة لحرية ولوج السوق، 

بموجب القواعد التي اقرها المشرع حماية   ،لى مجلس المنافسة للفصل فيهإ  مريستدعي معه رفع الأ
عقد الامتياز التجاري   نتضم . ف35من تلك الممارسات في حد ذاتها   للسوق لا المؤسسة المتضررة

 متنافس ل منتجات  تسويق له  مانح الامتياز ال مؤسسة قبول عدم  يعني   المنافسة عدمعام ومطلق ب شرط
 في المكرس المنافسة حرية مبدأ مع يتعارضنه  قانونا لأباطل    شرط و هو ،  مانح الامتياز مؤسسة  

ه عقد من القيام بأي نشاط تجاري في المكان الذي نفذ في   صاحب الامتياز منعحد أو يي  إذ ،القانون 
أو حتى القيام بأي نشاط مشابه وإن كان في غير   ،خر و في أي مكان آالامتياز خلال مدة سريانه أ

 
33 Jean-Bernard Blaise et Richrd Desgorces : op. cit, p.543-544. 

 المتعلق بالمنافسة.  03-03من الأمر  11انظر المادة    34
Cass. Crim., 31 oct. 2000 : Bull. crim. 2000, n° 326 ; contrats, conc.Consom. 2001, n°73, Note M. 

Malaurie-Vignal. 
35 Zouimia(R), le droit de la concurrence, Edit Belkis, Algérie, 2012, P.112. 

Jean-Bernard Blaise et Richard Desgorces : droit des affaires, commerçants, concurrence,  

distribution, 8è édition, LGDJ ; Lextenso édition, Paris, 2014, p.425-426. 
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يشترط القضاء الفرنسي لإقرار عدم مشروعية هذه الممارسات،   لذلك  .36مكان تنفيذ العقد الأساسي
 .37بين الشرط المقيد للمنافسة وموضوع العقد والمصلحة المراد حمايتها والتوافق  عدم التكافؤ 

 بالعملاء  الاستئثار ممارسات تعسفية ترمي إلى  :ثاني الفرع ال

  بسبب   نوح له على عملية تقاسم العملاء والمم   الامتياز   مانح د تنطوي الاتفاقات المبرمة بين  ق
الممون عن طريق اشتراط  وذلك  ،  اعتماد أسلوب البيع الانتقائي لموزعين محددين الذي يمنع المنافسة

  ، لى فئة محددة من العملاء مثل تجار التجزئة فقطصاحب الامتياز أن يبيع إ  على الموزع  المانح
 .  38بهدف الحفاظ على سمعة علامته وجودة منتجاته 

الم   ممون اليلجأ  قد  و  إأو  السوق  على  هيمنته  مستغلا  مقيدة   حصرية شروط  وضع  لىوزع 
 يلتزم  الذي  الاستئثاري   الشراءط  شر   فرضإلى  أو    ، الهيمنة  وضعية  في تعسفا  وهو ما يعد   للمنافسة
 موضوع  السلعة على  بالحصول غيره دون  هذا الأخير يستأثر بأن  المشتري  تجاه البائع بمقتضاه

يفرض على،  39بصفة احتكارية  السوق  في  توزيعها بهدف العقد  إلا يبيع ن لاأ  الممون  وهو ما 
 . الشبكة خارج موزعين مع المجال  هذا في التعامل عن  ويمتنع  شبكته إلى المنتمين للموزعين

  مبررة غير تخفيضات العملاء  منحممارسات تعسفية ترمي إلى : الثثالفرع ال

لى  إ  ،قوته الاقتصاديةبسبب  المهين    المانحلجأ الممون  ي قد    بغية جذب العملاء والاستئثار بهم
أو منافية    مقيدة ممارساتتخفيضات غير مبررة، وهذه الأخيرة يمكن أن تشكل  و  خصومات أمنح  

 معينا   رقما يحققون  الذين أصحاب الامتياز   مصلحةل تخفيضات بتقرير مانحال للمنافسة الحرة، كقيام

 
 .  151حسن محمد حمدان، المرجع السابق، ص  36

37 Cass.com, 9 juillet, 2002, Gomez (D) et Sadyneff (C), contrat, concurrence,  consommation, n°01 

janvier 2003, commentaire P.9, note Marie Malaurie- Vignal. 
 . 401ياسر سيد الحديدي، المرجع السابق، ص  38
 . 03- 03رقم  مرمن الأ 10انظر المادة    39
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التخفيضات  معينة، أو   مدة خلال للمشتريات  رقم بناء على الامتياز  متلقي  لبعضبتقرير معدل 
 . 40الكمية  التخفيضات ظاميعرف بن  حسب ماما  سنة في تحقيقه  تم  الذي الأعمال

 التجاري  متيازعقد الا لمنافسة المترتبة على المقيدة لحرية االممارسات  عفاءإالمبحث الثاني: 

تحققها  إالنظر  ب  التي  الاقتصادية  المزايا  التجاريةاللى  عامة   عقود  مجال    لاسيما  بصفة  في 
 نه إف  الاقتصادية والكفاءة الإنتاجية،ة التي تعد وسيلة لتحقيق الفعالية  لى حقيقة المنافسوإالاستثمار،  

 حماية للمصلحة  0341-03  مر من الأ  9المادة  نص  من خلال  ن يقرر المشرع  أ  ضروري من ال  كان
بدافع   العقود التجارية  بعض الممارسات المنافية للمنافسة التي قد تنجم عن  إعفاء   ، العامةالاقتصادية  

 .   42ا اقتصاديا أو تقنيا أو اجتماعيا أنها تحقق تطور 

خاصة بعد انفتاح الأسواق  التي فرضتها حاجات التجارة    دمن العقو عقود الامتياز التجاري    دعت 
وتطور الاستثمار بشكل استدعى تأمين عمليات توزيع للسلع والخدمات   ، الجديدة لها  االتكنولوجي   وغزو 

ومنتظمة   مستمرة  مانح  بفضلبطريقة  محورها  يكون  الموزعين  من  يضع   شبكة  الذي   الامتياز 
الممارسات المعرقلة أو    إعفاء  ، وهو ما تطلب 43ممارسة النشاط   تراتيجية العمل المحددة لكيفيةاس

وذلك ، فعالةالشبكة ال تلك في سبيل خلق من الحظر العقود  هذه هاالتي تفرز  لمنافسةالمقيدة لحرية ا

 
 . 105زوينة بن زيدان، المرجع السابق، ص  40
المشرع    41 ثم  الفرنسي ومن  القانون  بها  التي أخذ  المجال،  الأمريكي في هذا  القضاء  أقرها  لقاعدة  النص تطبيقا  ولقد جاء هذا 

، والتي تقضي بترخيص السلطات المختصة لبعض الاتفاقات المحظورة rule of reasonالجزائري، سميت بـقاعدة السبب أو العقل  
 .  44ص  المحققة لتطور اقتصادي بعد قيامها بتقييم السوق وتحليله. انظر: جلال مسعد، المرجع السابق،

التي تكون في شكل اتفاقات محظورة أو تعسف   9نشير إلى أن الممارسات التي يمكن طلب اعفائها من الحظر هي حسب المادة    42
ذا أراد أصحابها  إفي استعمال وضعية الهيمنة، ما يعني أن الممارسات والشروط الناتجة عن استغلال وضعية التبعية الاقتصادية  

خاصة الطرف المستفيد منها إخراجها من دائرة الحظر، إثبات أنها ليست تعسفية وغير مضرة بالمنافسة في السوق الوطنية وتخدم  
 لى أنها ضرورية لحماية حقوق ملكيته الصناعية محل عقد الامتياز التجاري. إمصالح المستهلك، بالإضافة 

، 3عبد النور بوناح، ساسان رشيد، الشروط التقييدية في عقد الترخيص، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، العدد  
 . 1284، ص 2021، قسنطينة، 2020، السنة 34المجلد 

 . 61ياسر سيد الحديدي، المرجع السابق، ص  43
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أصحابها أثبت  تحقيق    متى  إلى  تؤدي  و اقتصادي   مزاياأنها  و الأول()المطلب    ةجتماعي اة  بشرط ، 
   .الثاني(  )المطلبمجلس المنافسة   من  ترخيصحصولهم على 

 المنافع الاقتصادية والاجتماعية المبررة للممارسة المقيدة للمنافسة  ل: الأومطلب ال

الممارسات المقيدة للمنافسة الناجمة   عفاءلإ  03-03  مر الأمن    9المادة    فيالمشرع    يشترط
 ،الشغل  تحسين في مساهمتها  أو  التقني أو  الاقتصادي تطورل هاتحقيق ،  عقد الامتياز التجاري عن  

ويعد   .السوق  في التنافسية وضعيتها  بتعزيز  والمتوسطة الصغيرة  للمؤسسات السماح نهاأش من أو 
جزء معقولا   سة دون إلغائها تماما، لذلك يجب أن تترك تلك الممارساتالتطور مبرر لتقييد المناف  ذلك

المتنافسة للمؤسسات    ى سوق معين للتنافس، أو بدخول مؤسسات جديدة إلمن المنافسة الحرة يسمح  
في  بيان   ،بتعزيز وضعيتها  هالمتواجدة  ثم  التطور)الفرع الأول(  يستلزم توضيح مفهوم هذا  وهو ما 

 .)الفرع الثاني( الاقتصادية التي تعد مبررا لرفع الحظر عن الممارسات المنافية للمنافسة  المنافع  صور

 للمنافسة الذي يبرر الممارسات المقيدة التطور  تحديد الفرع الأول: 

  الإنتاج  عملية  ر ي تطو لة  كل ممارس  المحققة لتطور اقتصادي أو تقني،الممارسات    تعد من قبيل
.  44أو تخفيض التكاليف، أو توفير الحماية للمستهلك   أو لإيجاد طرق صنع جديدةوتحسين نوعيته  

الممارسات  تتم  و  اهذه  البحث  غالبا عن طريق  التعاون في ميادين  تعتمد ، حيث  والتطوير تفاقات 
 . 45ستفادة من الخبرات العلمية والا  ة حديثة تكنولوجي وسائل   استعمال  أساسا على

  ،الشغل  تحسين  في المقيدة للمنافسة  وعن الغاية من اشتراط المشرع مساهمة تلك الممارسات
الدخول في التشجيع على  و  البطالة على القضاءعن طريق  فتكمن في تحقيق التطور الاجتماعي  

 المعاملات تلك    سماح هدف من اشتراط  ي  ين، في حين ما يحقق الرفاه للمواطن   الاقتصادي القطاع
تجسيد   فيتمثل في  التنافسية،  وضعيتها بتعزيز  المتوسطةأو   الصغيرة الناشئة  للمؤسسات  والممارسات

 
44, Boutard-Labarde )Marie Chantal(, Canivet )Gay, op.cit, p.107. 

المتعلق بالمنافسة، مجلة الدراسات القانونية   03-03تبرير الاتفاقات المقيدة للمنافسة وفقا للأمر    دمانة محمد، الحاسي مريم،  45
 . 61، ص  2015، كلية الحقوق، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، جوان 2والسياسية، العدد 
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لاسيما أنها  ،  46وق الس في وجودها دعمب   المؤسسات  لى ترقية تلكياسة الاقتصادية للدولة الرامية إالس
 .  لتنمية المستدامةتحقيق ال الرئيس  فاعلالالداعم الأساسي للتنوع الاقتصادي و  أصبحت

الممارسات   إعفاءهو أساس    يالاقتصادي أو الاجتماعي أو التقن   ذا كان ضمان تحقق التطوروإ
يمكن أن   ليس كل تطور  هن من الحظر، إلا أعقد الامتياز التجاري  المنافية للمنافسة الناجمة عن  

 شترط في هذا التطور شروط تكمن في: لى ذلك، لذلك ي  يؤدي إ

 له الذي فرض اتفاقا ح  نو م الم و  أ   مانح الامتياز  على  فيجب  :ا وكافي املموس طور تأن يكون ال-أولا
ثر إيجابي أ لها  ن  أثبات  إ  ، هذه الممارسة من الحظر  عفاءلإ هيمنته الاقتصادية و استغل  أمحظورا  

وأنه لم يكن بإمكانهم    ،47للمنافسة  ن تسببهاالتي يمكن أ  ضرارالأ  ربر تومفيد لدرجة    على السوق كاف
إعادة تنظيم  ك ،48عتماد على طرق أخرى لا تقيد المنافسة لتحقيق مصالحهم والفعالية الاقتصاديةالا

نفقات   تخفيض  أو  ، الأسعار تخفيض و  الإنتاج تحسين   بالاستفادة منت  راالصاد تنمية ل وهيكلة السوق  
  .49التوزيع  مصاريف النقل أو التخزين أو و 

 مقيدة للمنافسة  تعسفية  ممارسة  نبإلغاء الحظر ع  المنافسة الفرنسي  مجلس   قضى  تطبيقا لذلك
 تتمثل،  السائل الغاز إنتاج مجال في  الهيمنة  بوضعية تتمتع  الشركات من صدرت عن مجموعة

 التعسفوقرر المجلس بأن هذا    .الخاص إنتاجها من أنابيب باستخدام الموزعة الشركات زاملإ في
 ، نالمستهلكي و  الموزعين مصلحة ل أكبر أمان تحقيق و   التوزيع  نفقات تخفيض لىيؤدي إ لأنه مبرر

 على  حصول  تسهيل أو  جديدة دفع  وسائل بواسطة خلق    العملاء  إلى المقدمة الخدمات تحسينو 
  .50استثمار التكنولوجيا الجديدة التي تطور قطاع التوزيع  أو ، بنكية ضمانات

 
 . 131زوينة بن زيدان، المرجع السابق، ص  46

47  Rapport annuel du conseil de la concurrence français pour l’année 2005, p.289. 

Voir le site internet : http/ www.Autoritédeconcurrence.fr 
 . 62دمانة محمد، الحاسي مريم، المرجع السابق، ص  48
 . 180-179جلال مسعد، المرجع السابق، ص  49
 .GPLالمتعلق بقطاع توزيع الغاز  1991جوان   4الصادر بتاريخ  D-91-29انظر قرار مجلس المنافسة الفرنسي رقم  50

 . 203-202نقلا عن: سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، ص  
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لا تقتصر فوائد تلك أ يجب  حيثفي السوق:    الفاعلين الاقتصاديينأن يشمل التطور كافة  -ثانيا
للمنافسة  الممارسة فقط  على  المقيدة  أ  ،أصحابها  التجاري  طراف  أي  الامتياز  شبكة أعقد  و على 

كل الأطراف المتواجدة في السوق بما فيها ل  والمنفعة العامة المصلحة تحققيجب أن  نما  إ، و التوزيع
   .51المستهلكين 

 ة المبررة للممارسات المقيدة للمنافسة  الاقتصادي منافعالصور الفرع الثاني: 

 عفاءالإ التوزيع من  لشبكة المنتمي له    لممنوحا أو مون الم  مانح الامتياز يستفيد حتىتبين أنه 
التي نجمت عن عقد الامتياز التجاري، فإنه ملزم بإثبات أن تلك   لمنافسةل  لمقيدة ا  مارسةملل القانوني

حكام أن  ألى  ي إقرار المشرع لهذا التبرير إويعود السبب ف  ي.تصادقامن شأنها تحقيق تقدم  الممارسة  
ت وليسيق الكفاية والفعالية الاقتصادية  ن المنافسة وسيلة لتحقوضعت على أساس أ  المنافسة  قانون 

وع القانون الاقتصادي الذي يهدف ن هذا القانون فرع من فر خاصة بالنظر إلى أ  هدف في حد ذاتها،
     .52لى تحقيق المصلحة العامة إ

التي تعد   المزايا الاقتصادية  للمنافسة  مبرراومن  المنافية  الممارسات  الحظر عن  التي    لرفع 
   :يمكن أن يرتبها عقد الامتياز التجاري 

 كانتقاء المنافسة د تعرقل اتفاقات أو بنو   عقودال  هذه  تتضمن قد    حيث :  التوزيعو   اج الإنت  تحسين-أولا
غير أن القانون   . وشرط تقسيم السوق   الشرط الاستئثاري   بموجب اتفاق التوزيع التمييزي،   ينموزعال

تحسين تطوير جودة المنتجات و مبررها في  وجدت  ذا  هذه الاتفاقات بالضرورة لاسيما إ  لا يحظر 
    . 53سلفا  تجاري المشروع  ال  هذاثبت نجاح    مادامتقليل مخاطر الاستثمار  عن  فضلا    ، وعدالته  التوزيع

ن تفرضه في عقد الامتياز خصائص المنتوج المقدم التي تقتضي  بند التوزيع التمييزي يمكن أف 
المحافظة على جودتها وضمان الاستعمال الجيد لها اختيار موزعين بناء على معايير موضوعية 

 
المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، رسالة    51 القانون، كلية الحقوق، لنيل درجة المحمد الشريف كتو، الممارسات  دكتوراه في 

 . 149، ص 2004- 2003جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 . 178جلال مسعد، المرجع السابق، ص  52
 . 60- 59ص ياسر سيد الحديدي، المرجع السابق،  53
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عقد الامتياز التجاري  الإقليمي الذي يتضمنه    الاستئثار شرط. كذلك  54ات والمؤهلات المهنية كالإمكان 
مبرره   ، يجدمعينة   خدمة  أو  منتوج توزيعله    مانح الامتياز ال  ع لموز القبول   الأساسي العاملقد يكون  

 بعض الأسواق كسوق   لاقتحام وتحقيق التقدم الاقتصادي بكونه السبيل الوحيد  ثراء المنافسةإفي  
أ ،العالية التقنيات ذات أو  التكلفة باهظة السلع  يكون مطلقا بحيث يترك مجالا    لاغير أنه يجب 

   .55الحماية للمستهلكين  للمنافسة بما يحقق 

  تحقق عقود الامتياز:  الصغيرة والمتوسطة  المؤسسات  وفرص نجاح  ةينافسالت القوة  تعزيز-ثانيا
التوزيع الخاصة به في سوق   لى توسيع شبكةإ المشهورة أو الخدمة صاحب العلامة التجارية للمانح
البيع  ل  نتيجة،  معينة  اتوسيع منافذ  بمتلقي  إالخاصة  يؤدي  لهم ما  الممنوح  أي  انتشار لامتياز   لى 

هؤلاء   شروط تجعل  فرضتمكنه من    صاحبها ميزة تنافسية في السوق التي تعطي  العلامة التجارية  
 ن إف  ،ذا كان ذلك يشكل ممارسة مقيدة للمنافسةإ. و 56هيمنته اقتصادياو تحت  أبعين له  تا  الموزعين

المتعلقة   التنافسيةنتائجه  القوة  المنتجين  من جهة، و  الشبكة أعضاءبين   بتعزيز  الموزعين أبين  و 
لتطوير شجيع الاستثمار و تل من ثم يكون سببا  و   ، خرين قد يكون سببا لرفع كفاءة التوزيع في السوق الآ

 .57غير محظورة قانونا ما يجعل تلك الممارسة المنافية للمنافسة  ، لياالوطني ك الاقتصاد

لى تحسين ون لا يمنع الممارسات التي تؤدي إن القان إ:  ائنزبمستهلكين والال  رفاهيةتحقيق  -ثالثا
والخد السلع  فنوعية  والزبائن،  للمستهلكين  المقدمة  يكتف مات  الفرنسي    لم  المنافسة    عفاء لإمجلس 
من القيام بها يكمن في تحقيق التقدم  الباعثن بإثبات أالاحتكارية   والممارسات الاتفاقات المحظورة

وفي  .  58مؤسسات أطراف تلك الاتفاقات منهاحيث يشترط استفادة المستهلكين وعملاء الالاقتصادي،  
مات، حيث خاصة في مجال توزيع السلع والخد  كثيرة للزبائن الامتياز مزايا يحقق نظام  مر الأ  حقيقة 

 
54 Décision du conseil de la concurrence français, secteur des produits et matériels pour 

kinésithérapeutes, 14 mai 1991, B.O.C.C 20 juillet 1991, p.222. 
 . 136زوينة بن زيدان، المرجع السابق، ص   55
 . 55- 54ياسر سيد الحديدي، المرجع السابق، ص  56
 . 139- 138زوينة بن زيدان، المرجع السابق، ص   57

58 Conseil de la concurrence français, Décision n °97-D-71 du 7 octobre 1997, L.N.F, rapport 

pour 1997. 
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عالية من نقاط البيع  ذات جودة  تحمل علامات تجارية مشهورة و منتجات  يمكنهم من الحصول على  
و  إلى تحسين جودة منتجاته أ  سعي المانح  نتيجة  رفاهية المستهلكين  هذا العقد  كما يحققالمنتشرة.  

خلق ب  ،الربح والسيطرة على السوق الدائم عن تحقيق    بحثهخدماته مع تخفيض التكلفة في إطار  
   .59شبكة توزيع قوية يفرض فيها شروطه 

الاجتماعي  إحراز-رابعا خلق  :  الاستقرار  الاقتصاد  وتطور  نمو  في  تساهم  التي  العوامل  اهم  من 
  مستغلة.نه يساعد في التقليل من البطالة والاستفادة من مؤهلات ومهارات غير  لأوظائف جديدة،  

التي الصغيرة والمتوسطة    مؤسساتال  دورا هاما في نجاحد الامتياز التجاري  و عقتلعب    ،في الواقع
تقديم خدمات مميزة وفقا   في  و أ،  ذات علامة تجارية مشهورةسلع    وتوزيع  نتاجإتنشط في مجال  

،  للمنافسة   ن تضمنت شروطا منافيةإو لى المزايا الاقتصادية التي تحققها  وذلك بالنظر إلنظام موحد،  
خلق فرص    لىإ  ما يؤدي  ، التجارية  الذي يصاحب توسع المشروعاتتقلص عوامل الخطر  قد  ذ  إ

 .60لاستقرار الاجتماعي ا بشكل يتحقق معه عمل وتحسين مستوى المعيشة 

  للمنافسة  المقيدة لممارسةرفع الحظر عن ال  ترخيصالالثاني: المطلب 

، وذلك  لمؤسسات في السوق ا  ممارسات  وضبط   أنشأ المشرع الجزائري مجلس المنافسة لرقابة
 لياتالاقتصادي. وقد مكن المشرع المجلس من مجموعة من الآ  العام النظام  على المحافظةبهدف  

المنافية يرفع الحظر عن الممارسات    بموجبه  الذي  61ترخيص الوالوسائل لممارسة رقابته تلك، أهمها  

 
 . 139زوينة بن زيدان، المرجع السابق، ص  59
 . 112جلال مسعد، المرجع السابق، ص  60
جراء وقائي  إ، الذي يعد  175-05لى وجود التصريح بعدم التدخل المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  إوتجدر الإشارة هنا     61

ة مخالفة ممارساتها مكانيمن اتخوف  والذي من خلاله تستطيع المؤسسات التي ت  03-03نص عليه المشرع الجزائري في الأمر رقم  
عمال للقانون تفاديا للعقوبات  لقواعد المنافسة، أن تقدم طلبا لمجلس المنافسة للتحقق من مدى مطابقة تلك الأ آدائها المزمععمالها أ و 

حد شروط الحظر أالتي قد تطالها نتيجة تلك المخالفة. وبهذا يكون التصريح بعدم التدخل الذي يصدره المجلس متى ثبت غياب  
و ماسة بها لكن ليس بالدرجة التي تحدث أالمحددة قانونا، دليل على عدم قيام المؤسسة التي تقدمت بطلبه بممارسة مقيدة للمنافسة 

نه ارتكب فعلا أوالذي يعني تقديمه لطالبه    محل دراستناأثر جوهري على السوق، وهو ما يجعل التصريح يختلف عن الترخيص  
 محظورا وقام بخرق قواعد المنافسة الحرة عن طريق القيام بممارسات مقيدة لها.  
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نص  للمنافسة المنافسة  2فقرة    9المادة    حسب  قانون  إ62من  حال  في  لمنافع   ثبات،  تحقيقها 
 .  )الفرع الثاني( تباع الإجراءات القانونية اللازمة لمنحه بعد إ وذلك،  )الفرع الأول( اقتصادية

 التجاري  متيازفي عقد الا للممارسات المقيدة للمنافسة ترخيصالمنح  شروط: الفرع الأول

، حيث يرخص  منها المرجوة والأهداف هاموضوعالممارسات المحظورة ب  إعفاءيتم الاعتداد في  
عدم مخالفتها للنظام العام الاقتصادي   ت لمجلس المنافسةمتى ثب   بعد تقديم طلب بذلكبممارستها  

المنافع الاقتصادية   غير أن  . الاقتصادية الخاصة والعامة  الحمصتكرس الحماية لل  لمنافع  وتحقيقها
 : ما يلي لمنح الترخيص   فيها ذ يشترطيمكنها تبرير تلك الممارسات، إ كلها  ليستالمحققة 

 للمنافسة المقيدة  لممارسةل  وحتمية  مباشرةنتيجة    ةالمحققة أو المرجو   المنافع الاقتصاديةأن تكون  -أولا
 حيث  ،السوق  في  الأسعارو  التسويقو  الإنتاج على،  التي يقوم بها المانح أو صاحب الامتياز نفسها

 علاقةلا    عوامل حصيلة  كانتذا  إأو    هامترتبة علي بالنتائج العرضية ال  تبرير هذه الأخيرةل  لا يؤخذ
   .63بالممارسة لها

السلبية   هاآثار   حرية المنافسة في سوق ماب  ماسةممارسة  الملموسة ال    الإيجابية   ثارالآ تفوق  أن-ثانيا
المصلحة من تحقق    المنافسة  السوق المتمثلة أساسا في مجلس  وتتأكد سلطات ضبط  .الناجمة عنها

  مترتبة علىجراء مقارنة تسمى بالحصيلة الاقتصادية بين الآثار المفيدة الإ الاقتصادية العامة، بعد  
  . 64ثار المضرة الناجمة عن شروطه التي تتضمن اتفاقات محظورة او ممارسة مقيدة للمنافسةالآالعقد و 

 

ريم اكرام قروج، الاستثناءات على حظر الممارسات المقيدة للمنافسة في   -  لمزيد من التفاصيل حول التصريح بعدم التدخل، انظر:
القانونية المقارنة، المجلد رقم   العدد  06القانون الجزائري، مجلة الدراسات  حسيبة بن بوعلي كلية الحقوق و العلوم  ، جامعة02، 

 وما بعدها.  886، ص 2020،  السياسية مخبر القانون الخاص المقارن 
على " لا يستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات أو الممارسات التي كانت محل ترخيص    03-03من الأمر    9/2تنص المادة     62

 . "من مجلس المنافسة
 . 151زوينة بن زيدان، المرجع السابق، ص  63
 . 111جلال مسعد، المرجع السابق، ص  64
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 في راالجغ بالتقسيم مانح الامتياز  قيام  بالرغم من  الوطني الاقتصادنتعاش  وا المبيعات  حجم نمو زيادة  ف
   .65متيازعلى الا مبررا للحصول الممنوح لهم، يعد الموزعين بينالسيارات  لسوق 

تفادة من  إذ يشترط عدم حصر الاس  ،في تحقيق مصلحة جماعية  الاقتصادية  ن تساهم المنافعأ-ثالثا
رسة المحظورة في أعضاء الشبكة، وإنما  المماالعائدات الناتجة عن التقدم الاقتصادي الذي ستحققه  

و هذه المؤسسات سواء كانوا زبائن أ  و الخدمات التي توفرهايجب أن تمتد إلى مستعملي السلع أ
 من فالممون مثلا الذي يحدد عدد الموزعين في شبكة التوزيع التي ينشئها بهدف الحد .  66مستهلكين 

رفع الحظر عن هذه الممارسة المقيدة من مجلس المنافسة  معين، يمكنه طلب    وق س في  دخولال
تمكينهم من كعلى المنتمين للشبكة من جهة،  ، متى أثبت أثرها الإيجابي  ترخيصهاللمنافسة الحرة ب 

تقنية متطورةمعارف ومهار   الحصول على التنافسية، وعلى المستهلكين من جهة    ات  الميزة  تحقق 
 لى تحسين جودة المنتوج المقدم مع ضمان السعر المناسب.  في حال أدت إأخرى 

مترتبة الاقتصادية ال  ممارسة والمنافعلالضارة الناجمة عن ا  ثارالآ تحقق التناسب والمعقولية بين  -رابعا
الذي  اقتصادي تقدم  تأمين   في ثبات مساهمتها  تبريرها بإصحابها  إذ على أ  ،المراد تحقيقهاها أو  علي 

حب العلامة التجارية مع منافسيه على صا  مانح الامتيازفاتفاق    .67تقييد المنافسةعن   يعد تعويضا
لى تطوير المعرفة وتشجيع التبادل التكنولوجي ما يساعد  ة في البحوث التنموية التي تؤدي إالمشارك

ن كان  لمزايا الاقتصادية التي يحققها وإالمنتوج محل المنافسة، يعد مشروعا نظرا لعلى تحسين جودة  
 .68يقيد المنافسة

 ترخيص الفرع الثاني: الإجراءات القانونية لمنح ال 

مترتبة  المقيدة للمنافسة ال  لممارساتأن ا  ثباتأطراف عقد الامتياز التجاري من إ  تمكن أحد  إذا
لى تطور ، تؤدي إالممارسات الاحتكارية المجسدة للتعسف في استغلال وضعية الهيمنة ك  العقد  على

 
 . 152زوينة بن زيدان، المرجع السابق، ص  65
 . 86كحال سلمى، المرجع السابق، ص  66
 . 885ريم إكرام قروج، المرجع السابق، ص  67
 . 153زوينة بن زيدان، المرجع السابق، ص  68
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مؤسسة هم في تحسين التشغيل أو السماح ل، أو تساعلى مستوى شبكة التوزيع كليا  اقتصادي أو تقني
أن يرخص بها   نه يمكنإ، فبتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق   الامتياز  مانح أو مؤسسة صاحبال

تطبيق نص   يفيةالمنافسة لتعفى من الحظر. ورغم غياب النصوص القانونية التي تبين كمجلس  
 تباع إجراءات معينة لمنحإ  حكام الخاصة بتنظيم المنافسة ي شترطنه حسب الأالسابق، فإ  9المادة  

 تكمن في:   ،  متيازالاذلك 

حدد فيه نوع  جلس المنافسة ي تقديم طلب لم  مانح الامتياز أو الممنوح له على :  الطلب  تقديم-أولا
لم يبين   9طالما نص المادة  -   التي قام بها  حتى  أو  التي ينوي القيام بها  للمنافسة ةمقيدالممارسة ال

 07 أو  06تين  الماد في نصوص عليهاالم الممارسات من هي وهل  ،-كيفية ووقت تقديم الطلب 
 .  69والمنفعة العامة مصلحة  ها تحقق الأن  إثباتو ، 03- 03مرالأ  من

 ، للتأكد من صحته  فيه  التدقيقو  المقدم لمجلس المنافسة الطلب فحص يتم:  الطلب  في تحقيقال-ثانيا
يجابية على  ، وآثارها الإللمنافسة من جهة القيام بها  دراالمو عرقلة الممارسة  في مدى تقييد أ  التحقيقو 

 في تحقيقه  أن يستعين  للمجلس  ويمكنأخرى.  من جهة    العامة الاقتصادية والاجتماعيةالمصالح  
 .70المجال  والخبراء في هذا مختصينال يرأب 

المقيدة للمنافسة مع   لممارسةلالمزايا الاقتصادية    والتحقيق في فحص ال بعد ي الطلب: ف الفصل -ثالثا
أشهر من تاريخ  يبت المجلس في الطلب في أجل ثلاثة    ،71عتبار مصلحة المتنافسينالأخذ بعين الا

ته التقديرية  أو رفضه بناء على سلط  ترخيصما بقبول منح اليقضي فيه إ  ملزم،معلل و   قرارب   72تقديمه 
المستفيد    الامتيازلتزامات خاصة على صاحب  أو فرض ا  ترخيص مع تحديد مدة ال  في ضبط السوق 

 
 . 03-03من الأمر  09انظر المادة    69
 المتعلق بالمنافسة.  03-03من الأمر  34انظر المادة    70

71B.Saintourens, D.Zennaki, les contrats de distribution, droit français, droit algérien, droit 

communautaire, P.U.B, 2011, p.23 
 . 03-03من الأمر  17انظر المادة    72
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الأإ تطلب  الوإ  .73ذلك   مرن  طلب  كان  بعد    ترخيص ذا  أعمال  قدم  للمنافسةممارسة  فإمقيدة  ن ، 
 .  74لاحق يقرر بموجبه إجازة تلك الممارسات ترخيص ذا قبل الطلب يمنح لس في هذه الحالة إالمج 

 : الخاتمة 

  تظهر التي تهدف إلى تداول المنتجات،    ةعقود الامتياز التجاري أن    هذه الدراسةيتضح من  
يستعمل فيه ، قد  بين المؤسسات من أجل السيطرة على السوق صراع  المنافسة الحرة إلى  مدى تحول  

الممارسات غرار  على  مشروعة  غير  وسائل  المتنافسة  ل  الأطراف  ولأن لمنافسةا  قواعد المخالفة   .
 03-03بموجب الأمر    المنافسة لقواعد المنافية الممارسات حظر من خلال  يسعىالمشرع الجزائري  

وحماية للسوق، جميع الممارسات المقيدة للمنافسة الناجمة عن عقد الامتياز   فعالة منافسة ضمان إلى
التجاري فإن تعد محظورة ولو نشأت في إطار تكريس تعاون يحقق أهداف مشتركة بين الأطراف،  
كتلك التي تظهر في شكل اتفاقات مقيدة لها أو في شكل تعسف في استغلال وضعية الهيمنة أو 

 التبعية الاقتصادية. 

 توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:  وقد

إنشاء  أو  التوزيع  شبكات تطوير عن طريق    ية عامةقتصادا  منافععقد الامتياز التجاري    حققي  -
بعض    رفع الحظر عن   المتوسطة، مما استوجب  أو  الصغيرة المؤسسات بين  فيما مشتركةروعات  مش

، بالسوق، المؤسسات المتنافسة وحتى المستهلكينالمترتبة عليه التي قد تلحق أضرارا    الممارسات
 الاقتصادية.  على أساس تحقيق المصلحة العامة

الاقتصادي   تعد- والمزايا  أالمنافع  يمكن  التي  يحققها  ة  التجاري ن  الامتياز  لإضفاء ،  عقد  مبررا 
ويرفع الحظر   . تي تلغيها نهائيالمنافسة لا الا  التي تقيد أو تحد من حرية  الممارساتالمشروعية على  

 أو الممنوح له أو الامتياز  مانح  -أطراف العقد  عليه  تحصلي  عن تلك الممارسات بموجب ترخيص
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المنافسةمن    - كلاهما إثباتهم آ باعتباره سلطة ضبط،    مجلس  الإيجابية كنتيجة متناسبة   اثارهبعد 
   .ككل لاقتصاد الوطني وعلى ا ، المستهلكين والزبائنوعلى  عليهم  ومباشرة لها

 المترتبة على عقد الامتياز التجاري   للمنافسة المقيدة لممارساتإن إقرار المشرع للحظر النسبي ل-
ضرار بمصالح والإ  قد يؤدي إلى تشجيع الاحتكار الممنوع قانونا  الاقتصادية العامة  لمصلحةمراعاة ل

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتنافسة نتيجة منح تراخيص للمؤسسات القوية اقتصاديا المانحة  
للامتياز التي تدعي تحقيقها لتطور اقتصادي، بناء على معايير غير واقعية لا تمكن مجلس المنافسة 

سة، خاصة في غياب قانون من تقدير النتائج الاقتصادية الحقيقية لتلك الممارسات المقيدة للمناف
في تحديد نوعها، مدتها وإمكانية   قانون المنافسةيحدد كيفية الحصول على تلك التراخيص وقصور  

وغياب قانون ينظم عقد الامتياز   الطعن فيها من قبل المؤسسات المتنافسة المتضررة منها من جهة،
 راعي مميزاته من جهة ثانية. التجاري وي 

 : بناء على ما تقدم من نتائج يمكن تقديم بعض الاقتراحات أهمها

بالنظر  ،الوطني الاقتصاد في كبرى  يةمأهالذي عرف انتشارا واسعا و  لامتياز التجاري ا عقد  تنظيم-
التكامل بين المشروعات المختلفة   تحقق لية  المتعلقة بكونه آ  لعدم استيعاب القواعد العامة لخصائصه

المباشر،   غير  للاستثمار  ظلووسيلة  ا  في  علىت وطنية    قتصاديةسياسة  المؤسسات   رتكز  دعم 
القوية  الأجنبية  الشركات  مع  المحتدمة  المنافسة  مواجهة  من  لها  يسمح  بما  والمتوسطة   الصغيرة 

 .    المسيطرة على السوق الوطنية

الذي غالبا ما يتجلى   ،في عقود التوزيع  بصورة مطلقة  الممنوع  ي الاستئثار  شرط ال  في النظر إعادة-
منافع   الشروط  يمكن أن تحقق هذه  مادام،  لاحتوائه على شرط الحصرية  التجاري  الامتيازعقد    في

عند   ها من مجلس المنافسةالترخيص لو   عفاءبدخولها ضمن نطاق الإ  ما يسمحماقتصادية عامة  
المؤسسات المتضررة ن  إ  ثم   .السوق  قواعد ب  الإخلال  ت أنها لا تهدف إلىو وثب  توافر الشروط اللازمة

 بطالها والتعويض. إ لطلبالقضاء من هذه الشروط الاستئثارية يبقى لهم الحق في الرجوع إلى 
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ضرورة تعديل قانون المنافسة لتدارك المسائل المهمة الناقصة المتعلقة بالترخيص كتحديد كيفية -
حالات التعسف في وضعيات التبعية الاقتصادية  طلبه ومدته، بالإضافة إلى تمديد مجال الإعفاء إلى  

التي يثبت الواقع العملي عن أن استغلالها قد يؤدي إلى تحقيق منافع اقتصادية هامة على غرار 
 وضعيات الهيمنة.  
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